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 الملخّص
جد د أحد الموضوعات المرتبطة بحقوق الأسرة، وقد خضع ـ بعد دخوله حيّز التقنين في القانون 

ُ
الإيراني  ـلمسارٍ تاريخي يعُدّ الزواجُ الم

من التعديل وفرض قيودٍ متعدّدة، وذلك بقصد مواءمة هذا النظام مع الوقائع العينية المتعلّقة بالأسرة، تعزيزاً لأسسها واستقرارها. 
شؤون الأسرة، غير أنّ عملياّت التقنين والمراجعة، إذا لم تقم على رؤيةٍ شمولية تستهدف التكيّف مع المبادئ والمقاصد الحاكمة ل

تهدف هذه المقالة إلى تهيئة أرضية  .فإنها لا تفضي إلى بناء منظومةٍ قانونية متناسقة ومتكاملة، خالية من التعارض بين أجزائها
للتفاعل التجديدي داخل المؤسّسات الفقهية والقانونية، بما يسمح بمواءمتها مع ظروف العصر ومتطلّباته، وتعديل أحكام الزواج 

جد  
ُ
الاستنباطي، بالاستناد -د، ومواءمة مبادئه وأصوله مع الضرورات الزمانية والمكانية. وقد اعتمدت الدراسة المنهجَ التحليليالم

جد د في ضوء مقاصد الشريعة. وتكمن أصالة البحث في أنهّ عمد في هذا 
ُ
إلى المصادر المكتبية، ساعيةً إلى إعادة قراءة الزواج الم

دلالي للمبادئ والقواعد والمقاصد العامة في حقوق الأسرة، ثم درس مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد  السياق، إلى تحليلٍ 
ُجد د بالحالات التي تكُسبه طابع الس ماحة وترفع الحرج،  .الشريعة الكليّة

وتتمثّل أهمّ نتائج هذا البحث في: ضرورة تقييد الزواج الم
جد د، واستبدال شرط التعهّد بإقامة واقتراح اعتماد الزواج المؤقّت بديلاً 

ُ
 عن الزواج الدائم، والتفريق بين الظروف المبيحة للزواج الم

العدل باشتراط إحراز العدل استناداً إلى أماراتٍ ودلائل، فضلًا عن إمكان تحويل الزواج المؤقّت إلى زواج دائم بعد مضيّ خمس 
 .سنوات، وغير ذلك من النتائج

 
 .إعادة القراءة، تعدّد الزوجات، مقاصد الشريعة :حيةالكلمات المفتا

                                                                                                                                             
 Email: t.shakeri@modares.ac.ir                                           الکاتبة المسؤولة:                                   *
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 المقدّمة وبيان الإشكاليّة-1
تُـعَدّ الأسرة أصغرَ نواةٍ في المجتمع ومركزَ نموّ الأفراد وتكاملهم، وقد حظيت عبر التاريخ باهتمام جميع المذاهب والأمم. 

ومتناسقةً من الأحكام والقواعد الرامية إلى إنشاء أسرةٍ ولم يغفل الإسلام عن شأن الأسرة، بل وضع منظومةً متكاملةً 
سليمةٍ متعالية، وتعزيز أركانها وترسيخ بنيانها. والمقصود بتحكيم الأسرة شيوعُ مبدأ الاعتدال بين جميع أعضائها، وسيادةُ 

 .القيم الأخلاقية، وتحقيقُ السكينة والطمأنينة
سرة في الإسلام جملة  من المبادئ والقواعد الكليّة، من قبيل: مبدأ وعلى هذا الأساس، تحكم النظامَ الحقوقي للأ

حاكميّة التشريع الإلهي، ومبدأ العدل، ومبدأ الكرامة والحرمة الإنسانية، ومبدأ المعروف، ومبدأ تحمّل المسؤولية )الحقوق 
في العسر والحرج، وغير ذلك. والأحكام والواجبات المتبادلة(، ومبدأ المودّة والرحمة، ومبدأ التراضي والمشاورة، ومبدأ ن

الناظمة للنظام الحقوقي للأسرة، والمتأثرّة بهذه المبادئ، تدور وجوداً وعدماً مع المصالح والمفاسد. وبالنظر الدقيق إلى 
هذه المبادئ يتّضح أنّها تشترك في أساسٍ واحد، هو مصلحة حفظ الأسرة من الأضرار المؤدّية في نهاية المطاف إلى 

 .تفكّكها وانهيارها. ومن بين الموضوعات المثارة في هذا السياق مسألة تعدّد الزوجات للرجل
ولما كانت كثير  من قواعد النكاح قد شُرّعِت من قِبل الشارع المقدّس والقوانين الدينية، فإنّ معرفة حكم تعدّد 

يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات،  الزوجات تستلزم الرجوع إلى هذه النصوص. ووفقاً للأدلةّ الشرعية، لا
كما لا يبُاح له التعدّد إلا إذا كان قادراً على إقامة العدل بينهنّ. والمقصود بالعدل هو مراعاة حقوق الزوجات على 

 .نحوٍ متساوٍ، كأداء النفقة بالتساوي، وعدم تفضيل إحداهنّ على الأخرى في هذا الشأن
جد د في ضوء مقاصد الشريعة؟ وتسعى هذه الدراسة إلى 

ُ
الإجابة عن الإشكال الآتي: كيف يُمكن تناول الزواج الم

جد د ومقاصد الشريعة الإسلامية؟
ُ
 وكيف يمكن التوفيق بين الزواج الم

ج وعليه، فإنّ الهدف الرئيس لهذا البحث هو إعادة قراءة وتحليل وبيان النُّظم المرتبطة بنظام الأسرة، ولا سيّما الزوا 
جد د، من منظور تحكيم الأسرة، ومواءمته مع المبادئ والمقاصد الشرعية الكليّة

ُ
 .الم

وما يتركّز عليه هذا البحث، ويقع في صميم النقد والتحليل، هو الواقع القائم في البلاد في مجال تعدّد الزوجات، 
بوصفها من المحاور المركزية للدراسة. ويعُدّ مع تقديم مقترحات إصلاحية تستند إلى المبادئ الكليّة والأسس الجوهرية، 

جد د في ضوء مقاصد الشريعة»تقديم هذه المقترحات الإصلاحية تحت عنوان 
ُ
من الآليات المهمّة « إعادة قراءة الزواج الم

 .في الفقه الإمامي، القادرة على إتاحة إمكان انسجام الأحكام الإسلامية مع متطلّبات المجتمع المعاصر
جد د ضمن حدودٍ قريبة 23ح المادّة )إنّ طر 

ُ
( من مشروع قانون حماية الأسرة كان في حقيقته تقنيناً لتقييد الزواج الم

( المقترحَة 23هـ.ش. وقد نصّت المادّة )1346( من قانون حماية الأسرة لعام 14من القيود الأوّلية الواردة في المادّة )
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ئمةٍ أخرى مشروط  بالحصول على إذن المحكمة، بعد إحراز قدرته المالية وتعهدّه على أنّ إقدام الرجل على اختيار زوجةٍ دا
بإقامة العدل بين الزوجات. وجاء في تبصرتها أنهّ في حال تعدّد الزواج، إذا كان المهر حالّاً وطالبت به الزوجة الأولى، 

 .فإنّ تسجيل الزواج الجديد يتوقّف على أداء مهر الزوجة الأولى
 :( المقترحَة ما يأتي23النقاط الجديرة بالتأمّل في المادّة ) ومن أبرز

جد د، والانتقال من اعتباره خلافَ الأصل إلى تأصيل  .1
ُ
ضرورة إحياء أصل الإباحة في تجويز النكاح الم

، كانت تُشير ضمناً إلى «…لا يستطيع الرجل»هـ.ش، بعبارة 1353( من قانون سنة 16مشروعيتّه؛ إذ إنّ المادّة )
إلى الأصل الأوّلي، وهو « …اختيار الزوجة الدائمة الأخرى»( بعبارة 23كونه خلافَ الأصل، في حين عادت المادّة )

 .الإباحة
جد د على نحوٍ مطلق، بما 23وبصرف النظر عن شرط القدرة المالية، فإنّ المادّة ) .2

ُ
( المقترحَة تُجيز الزواج الم

جد د، في حين أنهّ، بالنظر إلى التطوّر التاريخي لمفهوم الأسرة، لا يفيد إقرار المشرعّ ـ ضمناً ـ بالُحسن 
ُ
الذاتي للنكاح الم

جد د في ذاته في ظلّ التحوّل الجوهري الذي طرأ على مفهوم الأسرة )شاكري، 
ُ
هـ.ش، 1401يمكن الجزم بُحسن الزواج الم

 .(7ص 
جد د يستلزم إيجاد ظر 

ُ
وفٍ تعُرِّض المرأة لحياةٍ قائمة على الحرج، فإنّ تجويز رفع وبناءً على ذلك، فإذا كان النكاح الم

جد د، مع نقل هذا الحرج إلى الزوجة، لا يبدو معقولًا ولا منطقياً. هذا فضلًا عن أنهّ لا 
ُ
الحرج عن الرجل عبر الزواج الم

فية، والثقافية، والتربوية، والاقتصادية، يمكن الادّعاء بأنّ الرجل، في ظلّ متطلبّات إدارةٍ مزدوجة للأسرة على المستويات العاط
( من قانون حماية الأسرة لسنة 17( و)16وغيرها، لا يقع هو نفسه في الحرج. ومن ثمّ، فإنّ النتائج العملية للمادتين )

 .هـ.ش تتمثلّ في إيجاد حالة من الحرج المضاعف لكلٍّ من الرجل والمرأة )المصدر نفسه(1353
والخمسينيات، كان المفهوم التقليدي للأسرة مهد داً بالانهيار شبه التام، نتيجة المواجهة غير وفي عقدي الأربعينيات 

الرشيدة مع الحداثة، والتكنولوجيا، والصناعة، والهجرة غير المنضبطة إلى المدن. وفي سياق هذا التحوّل التاريخي، حلّ 
ءً عليه، شعر المشرعّ، في ظلّ هذا التفكّك غير المتوازن وظهور مفهوم الأسرة النووية الحديثة محلّ الأسرة الممتدّة. وبنا

جد د. وقد جاءت المادّة )
ُ
( من 14دلالةٍ جديدة لمفهوم الأسرة، بحاجةٍ ملحّة إلى سنّ قوانين داعمة للأسرة وللزواج الم

؛ 116، ص 1ج هـ.ش، 1371هـ.ش استجابةً لهذه الأزمة والحاجة )كاتوزيان، 1346قانون حماية الأسرة لعام 
 .(97هـ.ش، ص 1385صفائي وإمامي، 

 :وتتمثلّ القيود الواردة في هذه المادّة فيما يأتي
جد د؛ .1

ُ
 ضرورة الحصول على إذن المحكمة للزواج الم
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 إحراز القدرة المالية للرجل من قبل المحكمة؛ .2
 إحراز قدرة الرجل على إقامة العدل بين الزوجات؛ .3
جد د دون إذن المحكمة )شاكري، تقرير جزاءٍ جزائي في حال  .4

ُ
 (.25هـ.ش، ص 1401الإقدام على الزواج الم

 
 منهجية البحث-2

جد د في 
ُ
يعُدّ هذا البحث من البحوث التطبيقية، إذ يسعى إلى تقديم حلولٍ وإجراءاتٍ عملية لإعادة قراءة الزواج الم

لمصادر المكتبية، من كتبٍ ومقالاتٍ ورسائل جامعية ضوء مقاصد الشريعة. وقد أنجز هذا البحث بالاعتماد على دراسة ا
ووثائق مرئية ومسموعة وغيرها، مع توظيف أداتي القراءة والتحليل. وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة إجراء تحليل دلالي 

ية. للمبادئ والقواعد والمقاصد العامة في حقوق الأسرة، ثم دراسة مدى انسجامها وتوافقها مع مقاصد الشريعة الكلّ 
 .الاستنباطي–وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي

 
 الدراسات السابقة-3

 :تنقسم الدراسات والمصادر المتوافرة في هذا المجال إلى ثلاثة أقسام
مصادر تناولت مسألة تعدّد الزوجات من زاوية الدفاع عنها أو رفضها، وذلك عبر دراسة خلفيتها  :القسم الأول
 .مشروعيتها، والأدلةّ المؤيِّدة أو المعارضة لهاالتاريخية، ومباني 

الدراسة الفقهية والحقوقية لشروط الزواج المجُد د مع التركيز على شرط »ومن الكتب المرتبطة بهذا الاتجاه كتاب 
هـ.ش(، حيث ركّز هذا العمل بصورة أساسية على شرط العدالة في 1398لأيوب رنجبري ومحمد جعفر نجاد ) «العدالة

جد د، دون التوسّع في سائر الشروطال
ُ
 .زواج الم

المباني الفقهية والحقوقية لنظام تعدّد »هـ.ش( في مقاله 1388أما في مجال المقالات، فقد تناول حاجي علي )
هذا الموضوع، وذهب إلى أنّ جميع الإشكالات المثارة حول تعدّد الزوجات في الإسلام يمكن الردّ  «الزوجات في الأسرة

ا بإجابات مقنعة، مع اقتراح حلول قانونية لمنع إساءة استعمال هذا الحكم الشرعي، غير أنّ تركيزه انصبّ في عليه
 .الغالب على شرط العدالة، دون التعرّض الكافي لبقية الشروط

جد د من منظور مقاصد الشريعةالقسم الثاني
ُ
ـ.ش( ه1387منها مقال رستمي تبريزي ) .: دراسات تناولت الزواج الم

، حيث ناقش مدى توافق المواد المقترحَة في المشروع «تعدّد الزوجات وشروطه في مشروع قانون حماية الأسرة»بعنوان 
كما تناولت .مع مقتضيات العصر والأحكام الإسلامية في موضوع تعدّد الزواج، إلا أنهّ لم يحُِط بجميع جوانب المسألة
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مكانة مبدأ المصلحة في نظام التقنين »هـ.ش(، بإشراف شاكري گلپايگاني، في رسالتها 1395مهديةّ محمد تقي زاده )
، مبدأ المصلحة بوصفه نظريةً تأسيسية للبحث، من خلال دراسة طبيعة النظام «الإسلامي وتطبيقه في حقوق الأسرة

الإسلامي، ومركزيةّ المصلحة العامة في نظام التقنين والأسرة، غير  الإسلامي القائمة على المصلحة، وبنية الهرم التشريعي
 .أنّ البحث اقتصر على هذا المبدأ دون سواه

الزواج المجُد د في مسار التقنين الإيراني »هـ.ش( بعنوان 1400وفي مقال شاكري گلپايگاني ورقية سادات مؤمن )
جد د في إطار مبادئ أساسية كالمصلحة، ، جرى تناو «في ضوء الفقه الحكومي والسياسة الشرعية

ُ
ل مسألة الزواج الم

 .والسماحة، والعدالة، والمعروف، من دون التطرّق إلى دراسته في ضوء بقية المبادئ
 «مركزيةّ العدالة في تعدّد الزوجات من منظور النصوص الإسلامية»هـ.ش( في مقاله 1397كما بحث خواجه بمي )
دّد الزوجات من خلال الروايات وأقوال المفسّرين، بهدف إبراز غنى مفهوم العدالة في مجال مفهوم العدالة في آيات تع

 .الأسرة، دون التعرّض لبقية الأبعاد
ويجدر التنبيه إلى أنّ غالب البحوث الفقهية والحقوقية المتوافرة في مجال تعدّد الزوجات قد عالجت المسألة بمنهجٍ 

التركيز على مبدأٍ واحد أو جانبٍ محدّد، وغالباً ما انصرفت إلى بيان المباني التاريخية تحليلي عقلاني جزئي، ومن خلال 
والفقهية لتعدّد الزوجات بغرض إثباته أو نفيه، دون مراعاة كافية لاقتضاءات المجتمع المعاصر. ومن هنا، فإنّ المنهج 

جد د في ضوء مقاصد الشريعة، والنظر التركيبي والبنيوي الذي تعتمده هذه الدراسة، والقائم على إعادة ق
ُ
راءة الزواج الم
 .إليه ضمن الإطار الكلّي لمبدأ المصلحة، يعُدّ منهجاً جديداً ومبتكراً في هذا المجال

 
 الإطار النظري-4

تعُتمد مقاصد الشريعة في هذا البحث بوصفها النظرية الأساس التي يقوم عليها التحليل. غير أنّ توضيح موضوع 
الدراسة يقتضي تعريف عددٍ من المفاهيم الرئيسة، من قبيل: إعادة القراءة، ومقاصد الشريعة، وتعدّد الزوجات )الزواج 

جد د(، وبيانها بإيجاز
ُ
 .الم
 
 إعادة القراءة-4-1

إنّ البحث في إعادة قراءة القوانين والأحكام الدينية ليس أمراً مستحدثا؛ً فقد عمد كثير من المفكّرين الإسلاميين، 
بقصد إصلاح الأحكام والقوانين ومواءمتها مع الظروف الزمانية والمكانية، إلى إعادة قراءة النصوص القرآنية والروائية. 

وإرث المرأة، وزراعة الأعضاء، وتغيير الجنس، وغيرها من القوانين التي جرى  ومن أمثلة ذلك تعديل قوانين الحضانة،
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 .إصلاحها في السنوات الأخيرة بجهود العلماء والمجتهدين في الحوزات العلمية
جماعةً من الفقهاء المعاصرين يرون أنّ إعادة »أنّ  «التجديد في الفكر الديني وقضية المرأة»ويذكر مهريزي في كتابه 

 .(38هـ.ش، ص 1394)مهريزي، « ءة المصادر بالنمط التقليدي ذاته قادرة على الاستجابة للتحدّيات المستجدّةقرا
وتثُمر إعادة القراءة اهتماماً خاصاً بمقتضيات الزمان والمعرفة الحديثة، وتنقية المسائل قليلة الجدوى، والتصدّي 

 . مجال تعدّد الزوجاتللقضايا المستحدثة والمعاصرة في الفقه، ولا سيّما في
وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ التجديد والابتكار ينبغي أن ينبع من داخل الدين، وفي إطار قواعد الاجتهاد، 
لا من خارجه، ولا بالاعتماد على قراءات سطحية غير متجذّرة. وبعبارة أخرى، فإنّ الطريق الوحيد للتجديد في 

عدّ الإمام الراحل )قدس سره( نموذجاً كاملاً للمجتهد الإسلامي والمجدّد في عصره، إذ الاجتهاد هو الاجتهاد نفسه. ويُ 
 .(54هـ.ش، ص 1389جسّد التجديد في الاجتهاد بأبهى صوره )تسخيري، 

وقد أفرزت ظاهرة تعدّد الزوجات، في ظلّ التحوّلات المعاصرة، قضايا وإشكالات وشبهات لم تكن مطروحة في 
لذي يستدعي إعادة النظر فيها وقراءتها قراءةً معاصرة، للكشف عن أبعادها المختلفة، وتقديم إجابات السابق، الأمر ا

 .مناسبة لها
كما أنّ إعادة قراءة النصوص الدينية كانت موضع اهتمام لدى مفكّري العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال، قامت 

فهمٍ يجعله ذا دلالة ومعنى لنساء العصر الحديث. وهي ترى أنّ  آمنة ودود بإعادة قراءة القرآن الكريم، بهدف تقديم
مناهج تفسير القرآن ليست موضوعيةً بالكامل، وأنّ لكلّ مفسّر اختياراتٍ ذات طابع شخصي، وأنّ بعض تفاصيل 

 .(40–30هـ.ش، ص 1393التفاسير تعكس تلك الاختيارات أكثر مماّ تعكس بالضرورة مراد النصّ نفسه )ودود، 
، حيث «النساء المؤمنات»ذلك تعُدّ أسماء برلاس من المفكّرات اللواتي تحدّين القراءات التقليدية للقرآن في كتابها وك

 .أكّدت أنّ النساء المسلمات قادرات على النضال من أجل المساواة من داخل إطار التعاليم القرآنية
ل في ميدان الهرمنيوطيقا بقصد منازعة النصوص أو رفع غير أنّ المقصود بإعادة القراءة في هذه الرسالة ليس الدخو 

الظلم عن المرأة من خلال قراءة تصادمية معها، بل ينطلق هذا البحث من الإيمان بأنّ مراعاة الواقع، والالتزام بأصول 
جديدة، منسجمة وضوابط الفقاهة والاجتهاد، وإعادة الدراسة المتأنيّة للمصادر الدينية، كفيلة بإنتاج آراء واجتهادات 

 .مع روح الشريعة ومقاصدها
 

 تعدّد الزوجات-4-2
 .يُخص ص هذا المبحث لبيان التعريف اللغوي والاصطلاحي لتعدّد الزوجات، مع الإشارة إلى خلفيتّه التاريخية
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 التعريف اللغوي لتعدّد الزوجات-4-2-1
العدد، وما كان أكثر من واحد )المصباح: ، ويدلّ على الكثرة، وزيادة «د-د-ع»مشتقّ من الجذر « تعدّد»لفظ 
 .(6802، ص 5نامه، ج؛ لغت282–281، ص 3؛ لسان العرب، ج395

(، ويطُلق على كلٍّ من القرينين 384هـ.ش، ص 1400فيعني القرين والصنف )الراغب الأصفهاني، « الز و ج»وأمّا 
 غير الحيوانات أيضاً، كقولهم: زوج من الأحذية )أي زوج من الذكر والأنثى في الحيوانات إذا اقترنا بالزواج، كما يطُلق في

، وقد ذكر الراغب أنّ هذا «زوجات»فهي المرأة، وجمعها « الزوجة»وأمّا  .(305، ص 2م، ج2000واحد( )الطريحي، 
 .(385هـ.ش، ص 1400اللفظ من حيث الاستعمال اللغوي رديء )الراغب الأصفهاني، 

 
 لتعدّد الزوجاتالتعريف الاصطلاحي -4-2-2

، أي الزواج بأكثر من امرأة، في مقابل نظام الزواج «تعدّد الزوجات للرجل»يقُصد بتعدّد الزوجات في الاصطلاح 
من حيث الاشتقاق اللغوي قد يشمل تعدّد الأزواج للمرأة « تعدّد الأزواج»الأحادي. وعلى الرغم من أنّ مصطلح 
ستعمال التاريخي والتبادر الذهني الغالب انصرف دائماً إلى زواج الرجل بأكثر من وتعدّد الزوجات للرجل معاً، إلا أنّ الا

 .(517م، ص 1964امرأة )غولد وكَلب، 
ويُلاحظ أنّ المقصود بتعدّد الزوجات لا يقتصر بالضرورة على تعدّد الزوجات بالمعنى الكامل، بل يشمل الحدّ 

بقاء الزوجة الأولى في عصمته. أمّا إذا انحلّ الزواج الأوّل بالطلاق أو الأدنى منه أيضاً، أي الزواج الثاني للرجل مع 
 .الفسخ أو غير ذلك، ثم أقدم الرجل على زواجٍ جديد، فإنّ هذا لا يدخل في نطاق البحث الحالي

فذهب وقد اختلف الفقهاء في ما إذا كان تعدّد الزوجات يختصّ بالزواج الدائم أم يشمل الزواج المؤقّت أيضاً. 
المشهور إلى أنّ التحديد بأربع زوجات إنّما هو في الزواج الدائم، ولا حدّ لعدد الزوجات في الزواج المؤقّت )العاملي، 

(. وعلى خلاف هذا 8م، ج 1981؛ النجفي، 519هـ.ق، ص 1403؛ المحقّق الحلّي، 165هـ.ش، ص 1383
بالزواج الدائم، بل يشمل الزواج المؤقّت أيضاً )رفيعي، الرأي، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ استيفاء العدد لا يختصّ 

 .(138هـ.ش، ص 1389
وفي الفقه الإسلامي، حُدِّد تعدّد الزوجات بأربع زوجات دائميات، ويعُدّ استيفاء العدد من موانع النكاح. 

لفقهي فيعني أن يكون للرجل في الاصطلاح ا« استيفاء العدد»والاستيفاء في اللغة بمعنى الاستكمال والأخذ التام، وأمّا 
أربع زوجات دائمات، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يعقد على امرأة خامسة. وفي المقابل، فإنّ كون المرأة ذات زوج 
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 .(60هـ.ش، ص 1395يعُدّ مانعاً من زواجها بغيره )محمد علي إبراهيمـي وآخرون، 
صطلاح، وفي إطار هذا البحث، هو كثرة الزوجات وتعدّد وعليه، فإنّ المراد من تعدّد الزوجات في اللغة والا

 .الزوجات للرجل
 

 الخلفيّة التاريخية لتعدّد الزوجات-4-2-3
يتمتّع تعدّد الزوجات لدى الرجال بتاريخٍ طويل في حياة الشعوب المختلفة، وفي قوانين المجتمعات والأديان المتنوّعة. 

في المجتمعات البدائية، كما شاع بين الأمم المتمدّنة أيضاً )ويل ديورانت، وقد كان هذا السلوك يعُدّ أمراً مقبولًا 
(. وفي بعض الأمم والأقوام، كالميديين، والبابليين، والآشوريين، والإيرانيين، والهنود، 50، ص 1هـ.ش، ج1380

 .(207، ص هـ.ش1370والصينيين، عُرفت ظاهرة تعدّد الزوجات حتى بصورتها غير المحدودة )سعادت هندي، 
فعلى سبيل المثال، كان تعدّد الزوجات شائعاً في إيران في العصر الساساني، حيث كان الرجال، إلى جانب 

أصل تعدّد الزوجات كان يعُدّ الأساس »الزوجات الشرعيات، يتّخذون زوجاتٍ غير عقديّات. ويذكر كريستنسن أنّ 
« جات التي يمكن للرجل أن يتزوّجهنّ يتناسب مع قدرته واستطاعتهفي تكوين الأسرة في إيران الساسانية، وكان عدد الزو 

 .(346هـ.ش، ص 1345)كريستنسن، 
كما كان تعدّد الزوجات أمراً معهوداً ومقبولًا في الديانات السماوية السابقة على الإسلام، كاليهودية والمسيحية 

ياء السابقين، كإبراهيم وموسى وداود وسليمان (. وقد ورد في سِيَر بعض الأنب491هـ.ش، ص 1386وغيرها )مهريزي، 
 .(143–142م، ص 1986عليهم السلام، ما يدلّ على ذلك )باجوري، 

أمّا في الإسلام، فقد أقُرّ تعدّد الزوجات استناداً إلى القرآن الكريم، والسنّة، وإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية، 
لزوجات في آياتٍ عدّة من القرآن الكريم، أهمهّا الآية الثالثة من سورة والسيرة القطعية للمسلمين. وقد ورد ذكر تعدّد ا

النساء، التي دلّت ـ عند جمهور المفسّرين ـ على جواز تعدّد الزوجات إلى أربع، مع مراعاة شروطه. كما أشارت آيات 
وَاجُهُ أمُ هَاتُهمُ ﴾ )الأحزاب: ، منها قوله تعالى: ﴿وَأزَ  صلى الله عليه وسلمأخرى إلى بعض مصاديق تعدّد الزوجات، كزواج النبّي الأكرم 

 .(5–3) ( وسورة التحريم59و 50(، إضافة إلى آياتٍ أخرى في سورة الأحزاب )6
وفي مصادر الشيعة وأهل السنّة، وردت أحاديث كثيرة تناولت مسألة تعدّد الزوجات، وأكّدت ـ تصريحاً أو تلميحاً 

هـ.ق، 1389ة أحيانًا إلى الحكمة من تشريعه )متّقي هندي، ـ على جوازه، مع بيان تفاصيل أحكامه، بل والإشار 
(. كما وردت شواهد على تعدّد 524–517، ص 20هـ.ق، ج1414؛ الحرّ العاملي، 329–320، ص 16ج

 .(296–295، ص 5هـ.ق، ج1420الزوجات في سيرة بعض الأئمّة عليهم السلام والصحابة )أبو شقّة، 
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كان أمراً معروفاً ومقبولًا عبر تاريخ الشعوب المختلفة، وفي قوانين المجتمعات وخلاصة القول، إنّ تعدّد الزوجات  
والأديان المتعدّدة، وفي الأمم المتمدّنة، ومنها إيران قبل الإسلام، وفي سِيَر بعض الأنبياء السابقين، كما أقرهّ الإسلام 

لسلام، والصحابة(، وإجماع فقهاء المذاهب الإسلامية، ، وبعض الأئمّة عليهم اصلى الله عليه وسلماستناداً إلى القرآن والسنّة )سيرة النبّي 
 .والسيرة القطعية للمسلمين

 
 تعدّد الزوجات في الإسلام-4-2-4

يعُدّ تعدّد الزوجات في الإسلام أمراً مقبولاً ومشروعاً، استناداً إلى القرآن الكريم، والسنّة النبوية، وإجماع فقهاء المذاهب 
للمسلمين. وقد أشارت آيات  من القرآن الكريم إلى هذه المسألة، وأبرزها الآية الثالثة من الإسلامية، والسيرة القطعية 

سورة النساء، التي دلّت ـ بحسب جمهور المفسّرين  ـعلى جواز تعدّد الزوجات إلى أربع، مع مراعاة الشروط المقرّرة شرعاً. 
 .الشيعة وأهل السنّة كما وردت الإشارة إلى هذه المسألة في أحاديث عديدة من مصادر

وقبل ظهور الإسلام، كان تعدّد الزوجات شائعاً في كثير من مناطق الجزيرة العربية، ولم يكن من الممكن إلغاؤه دفعةً 
واحدة؛ غير أنّ الإسلام عمد إلى تنظيمه وتقنينه، فوضع له قيوداً وضوابط، وقرّر شروطاً خاصّة لمن يجمع بين أكثر من 

 للمرأة، وتمهيداً لتحقيق العدل، ومنعاً لما كان يقع من تجاوزات واستغلال في ظلّ نظام التعدّد غير زوجة، وذلك حمايةً 
 .المنضبط

وعلى هذا الأساس، ذهب بعض الباحثين إلى القول باستحالة إقامة العدل بين الزوجات، واستندوا في ذلك إلى 
 :قوله تعالى

تَطِيعُوا أنَ  تَـع دِلوُا  َ النِّسَاءِ وَلوَ  حَرَص تُم  فَلَا تَميِلوُا كُل  ال مَي لِ فـَتَذَرُوهَا كَال مُعَل قَةِ﴾ )النساء: ﴿وَلَن  تَس   .(129بَين 
غير أنّ هذا الفهم لا يستقيم، إذ كيف يعُقل أن يُجيز الله تعالى أوّلاً تعدّد الزوجات مشروطاً بالعدل، ثم يعود بعد بضع 

( 129العدل نفياً مطلقا؟ً ولهذا ذهب فريق  من المفسّرين إلى أنّ العدل المنفي في الآية ) آيات لينفي القدرة على إقامة
هو العدل في الميل القلبي والعاطفي، وهو مماّ لا يملكه الإنسان، أمّا العدل المشتَرط في جواز التعدّد فهو العدل في النفقة 

 .(4هـ.ش، ص 1388اطُ التكليف الشرعي )حاجي علي، والقَس م وسائر الحقوق الظاهرة، وهو مقدور للإنسان ومن
 

 تعدّد الزوجات في القرآن الكريم-4-2-5
أقرت الشريعة الإسلامية في الدول الإسلامية مبدأَ تعدّد الزوجات، وإن كانت بعض الدول قد فرضت قيوداً قانونية 

جد د، مراعاةً للظروف الاجتماعية السائدة، فجعلته مشر 
ُ
وطاً بالحصول على إذنٍ قضائي )كاتوزيان، على الزواج الم
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 .(155هـ.ش، ص 1387؛ أسعدي، 481هـ.ش، ص 1386؛ مهريزي، 116–115، ص 1هـ.ش، ج1375
وقد تناول القرآن الكريم مسألة تعدّد الزوجات في بعض الآيات بشكلٍ مباشر، وفي آياتٍ أخرى بصورةٍ غير 

 :ا. والآية الوحيدة التي نصّت صراحةً على جواز التعدّد هي قوله تعالىمباشرة، إمّا تأييداً لها أو استكمالًا لأحكامه
 .(3﴿فَانكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَث نَىٰ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ﴾ )النساء: 

 ﴿وَأزَ وَاجُهُ  :، من ذلك قوله تعالىصلى الله عليه وسلمكما أشارت آيات  أخرى إلى بعض مصاديق التعدّد، كزواج النبّي الأكرم 
 .(5–3) ( وسورة التحريم59و 50(، إضافةً إلى آياتٍ أخرى في سورة الأحزاب )6أمُ هَاتُهمُ ﴾ )الأحزاب: 

تُم  أَلا  تُـق سِطوُا فِي ال يـَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ  :ويقول الله تعالى في الآية الثالثة من سورة النساء ﴿وَإِن  خِف 
اَنكُُم   ۖ  النِّسَاءِ مَث نَىٰ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ  تُم  أَلا  تَـع دِلوُا فَـوَاحِدَةً أوَ  مَا مَلَكَت  أيم  لِكَ أدَ نَىٰ ألا  تَـعُولوُا﴾ ۖ  فإَِن  خِف  ومفاد الآية  .ذَٰ

أنهّ إذا خاف المؤمنون من عدم إقامة العدل في حقوق اليتيمات، فليتزوّجوا من غيرهنّ من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو 
 .أربعاً، فإن خافوا من عدم إقامة العدل، فليقتصروا على زوجةٍ واحدة

بل الإسلام كانوا يتكفّلون اليتيمات، وقد وردت روايات  متعدّدة في شأن نزول هذه الآية؛ منها أنّ بعض الناس ق
ثم يتزوّجونهنّ ويستولون على أموالهنّ، ويجعلون مهورهنّ أقلّ من المتعارف، فإذا ساءت العلاقة تركوهنّ بلا حرج، فنزلت 

؛ 96، ص 2؛ فقه القرآن، ج14، ص 3؛ مجمع البيان، ج308، ص 4الآية نهياً عن هذا السلوك )جامع البيان، ج
 .(167–166، ص 4الفخر الرازي، والقرطبي، ذيل تفسير الآية؛ الميزان، جالزمخشري، و 

وقيل أيضاً إنّ بعض المسلمين كانوا يمتنعون عن كفالة اليتامى خوفاً من ضياع أموالهم أو صعوبة إدارتها، فجاءت 
، ص 2دارة أموالهنّ )فقه القرآن، جالآية لتحثهّم على الزواج منهنّ اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، بما يسهّل رعاية شؤونهنّ وإ

97). 
وذهب فريق  آخر من المفسّرين، بالنظر إلى أوضاع المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، إلى أنّ الآية نزلت للحدّ من 

؛ فتح القدير، 11، ص 5ظاهرة الزواج غير المحدود في الجاهلية، فقيّدت تعدّد الزوجات بأربع فقط )تفسير القرطبي، ج
 .(419، ص 1ج

واتفّق فقهاء الخاصّة والعامّة على أنّ صيغة الأمر في هذه الآية إنّما جاءت للاستحباب، أو للتأكيد والحثّ على 
أصل النكاح، لا للوجوب والإلزام، وإن ذهب بعضهم إلى أنّ الأمر هنا يفيد الإباحة، أي إنّ الزواج بالعدد المذكور 

 .(53هـ.ش، ص 1395جعفر نجاد، مباح شرعاً )الطوسي، دون تاريخ؛ رنجبري و 
 تعدّد الزوجات في الروايات-4-2-6

وردت في مصادر الشيعة وأهل السنّة أحاديث كثيرة تناولت مسألة تعدّد الزوجات، وأكّدت ـ تصريحاً أو تلميحاً ـ على 
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، ص 16ق، جهـ.1389جوازه، مع بيان تفاصيل أحكامه، وأحياناً الإشارة إلى الحكمة من تشريعه )متّقي هندي، 
(. كما نقُلت شواهد على تعدّد الزوجات في 524–517، ص 20هـ.ق، ج1414؛ الحرّ العاملي، 329–320

(. وفيما يأتي إشارة موجزة 296–295، ص 5هـ.ق، ج1420سيرة بعض الأئمّة عليهم السلام والصحابة )أبو شقّة، 
 :إلى بعض هذه الروايات

رضا عليه السلام، في جواب سؤاله عن علّة إباحة أربع زوجات للرجل منها رواية محمد بن سنان، عن الإمام ال
وتحريم تعدّد الأزواج للمرأة، حيث قال: إنّ الرجل إذا تزوجّ أربع نساء كان كلّ ولدٍ ينُسب إليه، أمّا إذا كان للمرأة أكثر 

الأنساب والمواريث والمعارف من زوج فإنّ نسب الولد يلتبس، لاشتراك الأزواج في نكاحها، مماّ يؤدّي إلى فساد 
 .(103، ص 2؛ المجلسي، بلا تاريخ، ج611، ص 1، ح271، باب 2هـ.ش، ج1380)الصدوق، 

الغيرة إنّما هي للرجال، »وروى محمد بن الفضل، عن سعد الجلاب، عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال: 
ح للرجل أربع زوجات، والله تعالى أكرم من أن يجعل للمرأة ولذلك حرّم الله على المرأة أن يكون لها أكثر من زوج، وأبا
، ص 1، ح272، باب 2هـ.ش، ج1380)الصدوق، « غيرة، ثم يبيح لزوجها، مع كونها زوجته، أن يتزوّج ثلاثاً غيرها

613). 
رواه أبو الفتح  في مراعاة المساواة والعدل بين زوجاته، منها ما صلى الله عليه وسلمكما وردت أحاديث كثيرة تبيّن سيرة النبّي الأكرم 

إذا مرض، أمر أن يدُار به على حجر نسائه،  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »الرازي عن الإمام الباقر عليه السلام، أنهّ قال: 
 .(29، ص 4هـ.ش، ج1398)الرازي، « ليطيب بذلك خاطرُهنّ جميعاً 

هم السلام، في الزواج بأكثر من ، ولسائر الأئمّة المعصومين عليصلى الله عليه وسلموعلى الجملة، فإنّ السيرة العملية للنبّي الأكرم 
 .زوجة، تمثّل دليلاً واضحاً على مشروعية تعدّد الزوجات في الإسلام

 
 تعدّد الزوجات من منظور الفقهاء-4-2-7

تعرّض الفقهاء لمسألة تعدّد الزوجات في كلماتهم ومصادر الفقه الأوّلية ـ إلى ما قبل القرن الخامس الهجري ـ اقتصر على 
بيان الحكم على نحو الفتوى، من دون إقامة بحثٍ استدلالي مستقلّ على جواز التعدّد أو على حرمة الزيادة على أربع 

 الشيخ الطوسي )القرن الخامس الهجري( أوّل من تناول هذه المسألة (. ويعُدّ 517هـ، ص 1410زوجات )المفيد، 
ضمن مباحث النكاح، حيث استند في إثبات الحكم إلى الإجماع والروايات، واعتبر  الخلافبنحوٍ استدلالي في كتابه 

(. 294، ص4ج هـ،1411، الخلافدلالة الآية الثالثة من سورة النساء على هذا الحكم غير تامّة )الشيخ الطوسي، 
 ور، وبعده، وحتى زمن العلّامة الحلّي، لم يذُكر في الكتب الفقهية دليل  آخر غير هذا الاستدلال لإثبات الحكم )عبدي
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 .(11هـ.ش، ص1388، تعدّد الزوجات
الله  وقد أضاف العلّامة الحلّي إلى دليلَي الإجماع والسنّة الاستدلالَ بالآية الثالثة من سورة النساء، حيث خاطب

تعالى فيها الرجالَ المؤمنين، وأجاز لهم اختيار أكثر من زوجة، بشرط القدرة على إقامة العدل بين الزوجات )العلّامة 
(. ومن بعده، استند الشهيد الثاني، والمحقّق الكركي، وغيرهما من 82، ص7هـ، ج1418، مختلف الشيعةالحلّي، 

، رياض المسائل؛ الطباطبائي، 374، ص12هـ، ج1411، مع المقاصدجاالفقهاء، إلى هذه الأدلة نفسها )الكركي، 
 .(3، ص30هـ.ش، ج1367، جواهر الكلام؛ النجفي، 217، ص10هـ، ج1412

وقد أثبت الفقهاء، بالتمسّك بالنصّ الصريح للآية الثالثة من سورة النساء الدالةّ على جواز تعدّد الزوجات، 
قواعد من أربع زوجات، أصلَ جواز التعدّد وحدودَه الشرعية )العلّامة الحلّي،  وبالروايات التي تمنع من الزواج بأكثر

(. وإلى جانب ذلك، 217، ص10هـ، ج1412، رياض المسائل؛ الطباطبائي، 347، ص7هـ، ج1419، الأحكام
مجمع ت )الطبرسي، اعتبر الفقهاء والمفسّرون هذه الآية أهم  دليلٍ على تقييد تعدّد الزواج بأقصى حدٍّ وهو أربع زوجا

 .(146، ص4هـ، ج1412، جامع البيان في تفسير القرآن؛ الطبري، 11، ص3هـ.ش، ج1372، البيان
وخلاصة القول في موقف الفقهاء من تعدّد الزوجات أنّ تجويزه بوصفه أحد أحكام فقه الأسرة وحقوقها أمر  لا 

إلى أنّ تعدّد الزوجات  دراسة المقارنة لحقوق الأسرةاليقبل الإنكار أو التشكيك. وقد ذهب گرجي وزملاؤه في كتاب 
 :أمر  متّفق عليه بين المسلمين من الشيعة والسنّة، واستدلوّا على ذلك بثلاثة أمور

أوّلاً: إنّ القرآن الكريم أقرّ الزواج بأكثر من امرأة، غير أنهّ قيّد ذلك بقدرة الرجل على إقامة العدل، وحصره بأربع 
 .زوجات دائمات

ثانياً: إنّ الأحاديث والروايات المعتبرة الواردة عن الشيعة والسنّة في جواز تعدّد الزوجات كثيرة، بما يرفع كلّ شكٍّ أو 
 .تردّد في هذا الشأن

ثالثاً: إنّ سيرة المعصومين وسيرة المسلمين على مرّ التاريخ تؤكّد مشروعية تعدّد الزوجات، حتى ذهب بعض الأساتذة 
نّ جميع المسلمين، منذ نزول القرآن الكريم وإلى اليوم، متّفقون على هذا الحكم )إجماع الأمّة الإسلامية( إلى القول بأ

 .(120هـ.ش، ص1392)گرجي وآخرون، 
 

 مقاصد الشريعة-4-3
تعُدّ نظرية مقاصد الشريعة من النظريات البارزة في فلسفة الفقه وحقوق الإسلام، وهي نظرية تعُنى بالمصالح والمفاسد 
الكامنة في الأحكام، ولا سيّما أحكام الأسرة، وتقوم على أساس الغائية في التشريع. وقد ارتبطت الصياغة العلمية 



 آخرونو  یگلپايگان  یشاکر  یطوب                           ...          قراءة الزواج المتعدد في ضوء مقاصدإعادة 
 

219 

لفقه الإسلامي باسم أبي إسحاق الشاطبي ونظريته في المصلحة. فقد قدّم المنظمّة لهذا التفكير الفقهي الفوقي في ا
الشاطبي تنظيراً تقويمياً توجيهياً، في إطار تأمّلات فلسفية، لمنظومة الفقه الإسلامي، ينظر إلى بنيته الداخلية نظرةً قيميةً 

إلى مضمون الأوامر والنواهي وطبيعتها، في تأسيسية، ويعتمد آلياتٍ من قبيل التحليل اللغوي لمصادر الفقه، والالتفات 
هـ.ش، 1401سبيل الكشف عن العلل والمقاصد عن طريق الاستقراء والاستنباط )شاكري گلپايگاني وآخرون، 

 .(130ص
إنّ غاية الفقه هي الكشف عن المقاصد العامة والخاصّة للشريعة، وتنظيم الأحكام الجزئية في إطارها. ومن هنا، 

علم المقاصد على أصلٍ أصولي مفاده أنّ الله الحكيم لا يصدر عنه فعل  عبثي أو عمل  بلا غاية، ومن ثمّ تقوم حقيقة 
يستحيل أن يشرعّ حكماً ـ وضعياً كان أو تكليفياً ـ من دون مقصدٍ وهدف. وبناءً على ذلك، لا بدّ من مراعاة مقاصد 

يؤدّي إلى عدم تحقّق أهداف الرسالة الإلهية على وجهها  الشريعة ومصالحها عند استنباط الأحكام، إذ إنّ إغفالها
الكامل. وعلى هذا الأساس، لا يستطيع المجتهد أن يستنبط الحكم الشرعي على نحوٍ صحيح إلّا إذا أدرك مراد الشارع 

 ..ش(هـ1392ومقصده، كما أنّ عمل المكلّفين لا يكون صائباً إلّا إذا جرى وفق إرادة المشرعّ ومقصده )أفقهي، 
وعليه، فإنّ نظرية مقاصد الشريعة تعني الأهداف التي سعى الشارع إلى تحقيقها من خلال تشريعاته، لجلب المصالح 
ودفع المفاسد عن العباد. وتنقسم مقاصد الشريعة ـ بحسب درجة أهميّتها ـ إلى الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، 

 .ل، والنسل، والمال من جملة المصالح الضروريةوتعُدّ المحافظة على الدين، والنفس، والعق
 

 تعريف المقاصد-4-3-1
إلى الجذر « المقاصد»تُستعمل عبارات: مقاصد الشارع، ومقاصد الشريعة، والمقاصد الشرعية، بمعنًى واحد. ويرجع لفظ 

يءٍ ما. فيُقال: على العزم والتوجّه والسعي نحو ش« مقصد»، وهو يدلّ عند صياغته على هيئة «ق ص د»الثلاثي 
)باب التفعيل( « قصّد»ويدلّ الفعل «. مقصود»، لا «مقاصد»هو « مقصد»أي طلبته. وجمع « قصدتُ الشيءَ »

بمعنى الطريق أو بمعنى السهولة )الرافعي، بلا تاريخ، « المقصد»على الاعتدال وطلب الأمر المتقن والمحكم، وقد يأتي 
يُستخدم في السلوك الإنساني للدلالة على الغاية « المقصد»ت أنّ لفظ (. ويسُتفاد من هذه الاستعمالا504، ص2ج

، 1هـ، ج1420أي طلبه أو أثبته )الفيروزآبادي، « قَصَدَ الش يءَ »من مادّة « مَق صَد»والهدف. ومقاصد جمع 
 .(227ص

 .لمقترنة بالغاية والهدفوبناءً عليه، فإنّ المقصود بالمقاصد في هذا البحث هو ما يسُتعمل في الأفعال الإنسانية ا
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 تعريف الشريعة-4-3-2
الشريعة والمشرعة موضع  على شاطئ البحر أو في داخله، يهُيأّ لشرب »ذكر الفراهيدي في بيان معنى الشريعة أنّ 

، ثم استُعمل هذا اللفظ في الاصطلاح للدلالة على مجموع المسائل الدينية، من عقائد وأخلاق وأحكام، «الدواب
(. وبعبارة أخرى، هي ما شرّعه الله 252، ص1ها سبب حياةٍ وطهارةٍ لمن يسلكها ويلتزم بها )الفراهيدي، جباعتبار 

(. وعليه، فالشريعة هي مجموع القوانين 3431هـ، ص1420تعالى لعباده ليعملوا به بوصفه منظومةً متكاملة )الحميري، 
عصر، وهي السبل التي تهدي الإنسان إلى حقيقة الأوامر الإلهية  والتشريعات التي ينُزلها الله تعالى على أنبيائه في كلّ 

 .(38هـ.ش، ص1395)قاسمي وخوانساري، 
وعليه، فالمقصود بالشريعة في هذا البحث هو: مجموعة القوانين والتشريعات الإلهية التي تنُز ل على الأنبياء في كلّ 

 .عصر، وتهدي الإنسان إلى إدراك حقيقة أوامر الله تعالى
 

 تعريف مقاصد الشريعة-4-3-3
 :يمكن تعريف مقاصد الشريعة بأنّها

الغاياتُ والأهدافُ والنتائجُ والمعاني التي جاءت بها الشريعة، وأثبتتها في أحكامها، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها »
شريعة علم  مرتبط (. ومن ثمّ، فإنّ علم مقاصد ال13هـ، ص1421)ابن عاشور، « والوصول إليها في كلّ زمانٍ ومكان

بالتشريع، يبحث في الأهداف الكلّية أو الغايات التي رُوعيت في مجموع الأحكام أو في أكثرها. غير أنّ المقاصد لا 
 .(357هـ، ص1406تكون معتبرةً إلّا إذا توفرّت فيها شروط  معينّة، من كونها ثابتةً، ظاهرةً، منضبطةً، عامّة )شَلَبي، 

المقاصد على أساسٍ كلامي، مفاده أنّ الله الحكيم لا يفعل شيئاً بلا غاية، وأنّ تشريع حكمٍ ـ وترتكز حقيقة علم 
إلى الفقه، فإنهّ يدلّ ـ في أدقّ « المقاصد»تكليفياً كان أو وضعياًّ ـ من دون قصدٍ ومصلحة أمر  محال. وعند إضافة لفظ 

هـ.ش، 1388زاده، التشريع في جميع الأحوال أو في أكثرها )وكيلتعريفاته  ـعلى المعاني والأهداف التي راعاها الشارع في 
 .(140ص

ينبغي  الموافقاتويُلاحظ أنّ الشاطبي، رائد نظرية المقاصد، لم يقدّم تعريفاً دقيقاً لها، معلّلاً ذلك بأنّ قارئ كتاب 
ين الشريعة الصافي، وفهم أصولها أن يتعامل معه بروح التعلّم والفهم، لا بروح التقليد، ليتمكّن من الارتواء من مع

 .(25، ص2وفروعها، ومنقولها ومعقولها )الشاطبي، بلا تاريخ، ج
أمّا ابن عاشور فقد قسّم مقاصد الشريعة إلى مقاصد عامّة ومقاصد خاصّة، وعرّف كلّاً منهما على حدة؛ 

أو في أكثرها، من غير اختصاصٍ ببابٍ  فالمقاصد العامّة هي المعاني والِحكم التي راعاها الشارع في عموم التشريعات
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معيّن من الأحكام. أمّا المقاصد الخاصّة فهي الكيفياّت التي قصدها الشارع لتحقيق مصالح الناس أو حفظ المصالح 
العامّة في شؤونهم الخاصّة، كتحقيق الطمأنينة في عقد الرهن، وإقامة نظام الأسرة في عقد الزواج، ودفع الأضرار المستمرةّ 

(. وقد أكّد ابن عاشور في تعريفه للمقاصد على عنصرين أساسيين: 173هـ.ش، ص1391في تشريع الطلاق )الحسني، 
 .(251هـ، ص1421كونها معانيَ وحِكَماً، وكونها معتبرةً في جميع الأحكام أو في معظمها )ابن عاشور، 

 :كما عرّف علال الفاسي مقاصد الشريعة بقوله
ويرُاد بالغاية هنا «. ة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كلّ حكمٍ من أحكامهاالمراد بمقاصد الشريع»

المقصد العام للتشريع، وهو ـ في نظر المعرّف ـ عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش السلمي بين الناس، واستمرار صلاح 
العمل والإصلاح واستخراج خيرات الأرض، وتدبير الأرض بصلاح مستخلفي الله فيها، وترسيخ قيم العدل والاستقامة و 

 .(36–35هـ.ش، ص1395المصالح العامّة )قاسمي وخوانساري، 
وفي تعريفٍ أكثر شمولاً، تعُر ف مقاصد الشريعة بأنّها الأهداف والنتائج والفوائد المتوقعّة من تشريع الشريعة عموماً، 

 .(7م، ص1993عت الشريعة لتحقيقها )الفاسي، ومن وضع الأحكام تفصيلًا؛ أي الغايات التي شُرّ 
 :ويقول وهبة الزحيلي في بيان مقاصد الشريعة

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف التي راعاها الشرع في جميع الأحكام أو في معظمها، وهي غاية الشريعة »
للمجتهد عند استنباط الأحكام وفهم ونهايتها، والأسرار التي وضعها الشارع لكلّ حكمٍ من أحكامه، ومعرفتها ضرورة 

هنا هو الِحكم « الأسرار»(. والمقصود بـ1017هـ، ص1416)الزحيلي، « النصوص، ولغير المجتهد لمعرفة أسرار التشريع
الجزئية التي أودعها الله تعالى في مختلف الأحكام، وهي ما يعُبر  عنه عند الأصوليين والفقهاء بالعلل والمعاني )الريسوني، 

 .(8–5م، ص1991
وخلاصة الرأي المختار في هذا البحث أنّ مقاصد الشريعة تمثلّ استجابةً لحسّ الفضول والتساؤل المغروس في فطرة 
الإنسان؛ إذ إنّ المنهج المقاصدي يجذب الإنسان إلى الدين، ويؤكّد على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، بوصفهما الغاية 

 .الأساس من التشريع
 

 قشة المنا -5
 فقه الأسرة ومقاصد الشريعة -1-5

على الرغم من أن الأسرة لم تُخاطب مباشرة في مصادر الفقه الإسلامي، إلا أن اتساع الأحكام والتعليمات الشرعية 
المتعلقة بمؤسسة الأسرة يدل على اهتمام الشريعة بهذا الكيان الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، اهتم علماء علم المقاصد 
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لات الفلسفية والفقهية في كشف الغايات والأهداف التي تهدف إليها الشريعة، وفي مدى التزام الأحكام بالمصالح بالتأم
 .ودفع المفاسد فيما يخص أحكام الأسرة

تتمثل الجهود الرئيسة للعلماء في المنهج النظري لمقاصد الشريعة بشأن الأسرة في الإجابة عن السؤال: ما هي 
قصدها الشارع في تشريع الأحكام المتعلقة بالأسرة؟ وهل الأحكام والقوانين المستنبطة في موضوع الأسرة الأهداف التي 

 متوافقة مع مقاصد الشريعة أم متعارضة معها؟
مقاصد الأسرة هي الأهداف والغايات التي خصصتها الشريعة الإسلامية »وقد جاء في تعريف مقاصد الأسرة: 

 .(2014)الشيخ أحمد، « ن خلال الأحكام الشرعية المنظمة لشبكة العلاقات الأسريةلمؤسسة الأسرة، وتتحقق م
إن دراسة جميع الأحكام والقواعد »ويقول النجّار حول أهمية كشف وجمع مقاصد الشريعة في موضوع الأسرة: 

ذا الكيان الاجتماعي، والتعليمات المتعلقة بالأسرة تظُهر أن جميعها تدُار وفق مقاصد يسعى الشارع لتحقيقها في ه
)النجّار، « بحيث تحقق بدورها المقاصد العليا للشريعة المتعلقة بالهدف الوجودي للإنسان ودوره في الحياة البشرية

2017). 
لا شك أن مصالح الإنسان لا تتحقق بالكامل »وقد أشار بعض العلماء الآخرين من دارسي علم المقاصد إلى أنه: 

 .(1404)الفارس، « في ثلاثة ميادين: الفرد، والأسرة، والمجتمعإلا إذا أوُفيت ظروفه 
ويؤكد الفكر القيمي لعلم المقاصد أن تحقيق وحفظ كيان الأمة والحفاظ على نظامها، الذي يعد من المقاصد العامة 

لأساسية لذلك. للشريعة، لا يتم إلا من خلال صيانة مؤسساتها الاجتماعية، وتعتبر الأسرة إحدى الركائز والمكونات ا
وبالتالي، فإن إصلاح الأسرة واستقرارها يؤدي بالضرورة إلى صيانة كيان الأمة، ويساهم السعي لتحقيق مقاصد الأسرة 

 .(132، ص 1401في تحقيق أحد أعظم مقاصد الشريعة، وهو حفظ النظام الأسري والأممي )شاكري وآخرون، 
ارضات القائمة في مجال حقوق الأسرة، ويكمن الهدف الخاص وعليه، فإن مقاصد الشريعة تسهم في إزالة التع

لمقاصد الشريعة في الأسرة في أن تكون مرجعًا للفصل في الخلافات الفقهية عند نشوئها، بما يسهم في تقليلها أو حلها 
 .بفعالية
 

 مبدأ المصلحة العامة في النظام التشريعي الإسلامي للأسرة -2-5
مي، يعُدّ بحث حقوق الأسرة ذا أهمية خاصة باعتباره الإطار الذي يشُكّل هوية الفرد في النظام التشريعي الإسلا

والجماعة. فقد شرع الشارع أحكامًا ومبادئ للحفاظ على نظام الأسرة، وأصر على الالتزام الدقيق بها، إذ إن هذه 
 .الأحكام والمبادئ تتبع مصالح ومفاسد المجتمع
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أ السيادة التشريعية الإلهية، ومبدأ الكرامة، وحفظ هيبة الإنسان وعزته، والأمن، ومن بين هذه المبادئ نجد: مبد
والمحبة والمودة، والمعروف والتراضي والمشورة، ومبدأ نفي العسر والحرج. ويتبين أن جميع هذه المبادئ تشترك في أساس 

القواعد السابقة بما يضمن الحفاظ على واحد، وهو مصلحة حفظ نظام الأسرة، وهي المصلحة المشتركة التي توجه جميع 
 .(164، ص 1388نظام الأسرة واستقراره )عميد زنجانی وموسی زاده، 

وقد سعى المشرع في سبيل تأمين مصالح الأسرة وحفظ نظامها، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، إلى تطبيق 
سرة، والعمل على صياغة القوانين وتعديلها بما يحقق هذا المبدأ مع مراعاة الضوابط المذكورة على فروعات مسائل الأ

 .المصلحة العامة
وتشمل بعض الأحكام التي تهدف إلى صيانة بنيان الأسرة: وجوب الحجاب، تحريم النظر إلى الأجانب، مراعاة 

علاقات  العلاقات الدقيقة بين الزوجين، أحكام النشوز والخصام، حسن المعاشرة والإحسان، العفو، والواجبات في
الأبناء، وغيرها. وجميع هذه الأحكام تدور حول المصلحة العامة التي تقدم على منفعة الفرد داخل الأسرة، وعدم الالتزام 

 .(112، ص 1395بها يؤدي إلى تفكك بنية الأسرة )محمد تقی زاده، 
وغير ذلك، وهي من  إن الحفاظ على نظام الأسرة من خطر التفكك والانحلال يسهم في حماية النسل والنفس

 .المقاصد التي تسعى إليها الشريعة، وفي حال وقوع مثل هذه المخاطر يترتب على ذلك مفسدة عظيمة
 

 مقام المصلحة في القوانين المتعلقة بالأسرة -3-5
باستعمال مبدأ المصلحة وضرورة رفع العسر والحرج، حصلت تحولات ملحوظة في حقوق الأسرة. وأكثر الحالات التي 
يؤُخذ فيها المصلحة بعين الاعتبار هي عندما ينشأ اختلاف بين البرلمان ومجلس الحفُظ بشأن مشروعية قانون معين. في 

 .هذه الحالة، يتولى مجلس تشخيص مصلحة النظام دراسة مصالح الأسرة والمجتمع، ووضع القانون الأنسب
 :ومن أمثلة هذه التحولات باختصار

 .في زواج الأبناءتقييد سلطة الولي القهري  •
قانون تعديل أحكام الطلاق، حيث يشمل البند السادس منه "النحلة" كحق مالي جديد لم يرد سابقًا في  •

 .الفقه أو القوانين السابقة، ويعد هذا الإجراء تأسيسيًا وجديدًا
 .دفع الحقوق المالية للزوجة عند الطلاق •
 .حق الحصول على أجر المثل •
 .رجتحديد مصاديق العسر والح •
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 .حق حضانة الطفل •
هذه الأمثلة وغيرها من الإصلاحات القانونية تظُهر الآليات التي تسمح بتكييف القوانين مع تغيّر الزمان والمكان 

 .والظروف الاجتماعية
 

 تعدد الزوجات ومبدأ المصلحة -4-5
ينُكر، وأصل مشروعيته ثابت بنص لا إن تجويز تعدد الزوجات كأحد الأحكام المتعلقة بالفقه وحقوق الأسرة أمر لا 

يقبل التأويل، وأحكامه قطعية. إلا أن تعدد الزوجات خلافًا لمبدأ مشروعية الزواج الذي يختص بالمصلحة الضرورية 
 .لحفظ النسل، فإنه يعود إلى مصالح تحسينية وغير ضرورية، تتعلق بجوانب تحسينية للحياة الإنسانية

(، مبينًا أن اتساع الأسرة وكثرة المال والأولاد 46)سورة الكهف:  "زينة الحياة الدنياالمال والبنون " :قال تعالى
تعُد زينة وحسن حياة الإنسان. ومن ثم، أقر الشارع هذا الحكم باعتباره من الأحكام العرفية المقبولة عقلًا، ودخل 

 .بذلك ضمن أحكام الفقه الإسلامي وحقوق الأسرة
اج الجديد بالمصالح الحاجية التي، وفق قاعدة "السمحة"، ترُفع الحرج وتمنع انحلال الأسرة من جهة أخرى، يرتبط الزو 

 .عند الحاجة، وتقتضي ضرورة الحفاظ على بنيان الأسرة
 :ولذلك يجب في السياسة الشرعية والتشريعية المتعلقة بتعدد الزوجات

 .التاريخ مراعاة درجة التحسينية للزواج وفقًا لتطور طبيعة الأسرة عبر .1
عدم إغفال المصالح الحاجية التي قد تبرر الزواج مجددًا لحاجة رفع الحرج ومنع تخريب بنيان الأسرة، حتى لو  .2

 .لم يكن الزواج تحسينيًا في ذاته
ضمان عدم تعارض الزواج الجديد مع المصلحة الضرورية لحفظ بنيان الأسرة ومنع تخريب أسسها، بما لا  .3

 .من القانون المدني 1104توري العام العاشر )من بين المبادئ العامة( والمادة يتعارض مع المبدأ الدس
في المجتمعات الحديثة، وبالرغم من ضيق مفهوم الأسرة ليقتصر غالبًا على الأب والأم والطفل، إلا أن إدارة 

قصوراً، مما يجعل بنيان الأسرة هشًا الاحتياجات العاطفية والتربوية والثقافية والاقتصادية عبر أسلوب مركزي قد تواجه 
 .ومعرضًا للاضطراب

إن السماح بالزواج المتعدد دون قيود، وتقليل الشروط المتعلقة به، يسُرع من تدمير الأسرة، وهو ما يتعارض مع 
 .ون المدنيمن القان 1104السياسات العامة للنظام والمبادئ العامة له، بما في ذلك المبدأ العاشر من الدستور والمادة 
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 مصلحة حفظ الدين -1-4-5
تعني هذه المصلحة الحفاظ على دين الفرد المسلم مما يفسد عقيدته وسلوكه، والحفاظ على دين المجتمع من خلال إزالة 

، 1383ما يمس المبادئ القطعية للدين، أي يجب أن تبقى أساليب تلقي الدين صالحة للحاضر والمستقبل )الحسني، 
317). 

من سورة  10الأحكام المتعلقة بالأسرة، يشُترط بحسب مبدأ وحدة الزوجين أن يكون لهما دين واحد )آية في 
الممتحنة(، ولهذا السبب يُمنع شرعًا وقانونًا زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، لأن سيطرة الفكر والإجبار أو الظروف 

 .لدينية صعبًاالخارجية قد تجعل الحفاظ على إيمانها ومعتقداتها ا
 .كما أن الزواج بهذه الطريقة يساهم في استمرار النسل، وحفظ الدين، وكثرة المجتمع الديني

ومن العوامل التي قد تهدد حق المرأة في حفظ دينها في الأسرة: المشكلات العاطفية الناجمة عن زواج الرجل مجددًا، 
ي وإهمال حق القسم، وحقوق الوفاء، والحقوق الجنسية للمرأة، وتخليه عن الزوجة الأولى، ما يؤدي إلى الطلاق العاطف

مما قد يدفعها إلى تلبية حاجاتها عبر وسائل غير مشروعة، فتسقط أخلاقيًا ويضعف ربطها بالأسرة، ويؤدي في النهاية 
 .إلى انهيار الأسرة

ي يعُد أهم أساس للمجتمع، لذلك، في ما يتعلق بتعدد الزوجات، يجب مراعاة مصالح الأسرة وحفظ نظامها، الذ
 مع الالتزام بالضوابط المذكورة في جميع مسائل الأسرة، ووضع وتعديل القوانين وفق ذلك

. 
 مصلحة حفظ النفس -2-4-5

تشير هذه المصلحة إلى حق الحياة وحمايتها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مثل الوقاية من انتشار الأمراض 
 .(317، 1383المعدية )الحسني، 

 :ومن الأمثلة على ذلك
 .حرمة الجماع أثناء الحيض والنفاس •
 .حرمة الزنا •
 .جواز امتناع المرأة عن الجماع إذا كان الزوج مريضًا •

كما أن الاهتمام بالصحة النفسية في العصر الحديث، وتأثيرها المباشر على الصحة الجسدية، يجعل حسن المعاشرة 
 .(86، 1398الكرامة وحق حسن المعاشرة )رحيمی سجاسی، مع الزوجة سببًا لحق 

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، تعُد مصلحة حفظ النفس من المصالح الضرورية التي أولتها الشريعة عناية خاصة، 
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 .لأنها ترتبط بحماية كرامة الإنسان، الذي كرّمه الله وجعله خليفته في الأرض، وجعل حق الحياة له مقدسًا
 

 مصلحة حفظ النسل -3-4-5
تشمل حفظ النسب والانتساب للأصل من خلال أحكام الزواج وما يتعلق بها من أوامر إيجابية، وكذلك الأحكام 

 .(199، 1385التحريمية والسلبية المتعلقة بالزنا والعقوبات الحدية والتعزيرية )شاکری، 
تحقق مصلحة حفظ النسل، وهي أكثر المصالح  ولأن العلاقة بين الجنسين تؤدي إلى الإنجاب، فإن هذه العلاقة

 .تطبيقًا في أحكام الأسرة
وبناءً على هذه المصلحة، شرعت الشريعة العلاقة فقط بين الجنسين المختلفين التي تكون مصدراً للإنجاب، وحرمت 

والعلاقات غير الشرعية،  العلاقات الجنسية المنحرفة، كاللواط والمساحقة، رغم تحقيقها للمتعة الجنسية، كما حُرم الزنا
 .(88، 1398واعتُبر فقط الولد الناتج عن الزواج الشرعي خاضعًا لحقوق الأسرة )رحيمی سجاسی، 

وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، إذا كان سبب الزواج الثاني هو طمع الرجل وسريّته، فإن ذلك يؤدي إلى انهيار الأسرة 
قق مصلحة حفظ النسل من خلال تحريم الزنا وحث على العفة، جنبًا وفقدان إنتاج نسل سليم. ومن جهة أخرى، تحُ 

إلى جنب مع الزواج المتعدد، ويقع على عاتق النساء مسؤولية حماية نسل طاهر، إذ خصّ الله الأسرة لتكون الحصن 
 .الآمن لهذه الغاية

 
 مصلحة حفظ العقل -4-4-5

(، أكدت الشريعة على حفظ العقل 317، 1383)الحسني، نظرًا لأن اختلال العقل يؤدي إلى الفوضى في السلوك 
 .(199، 1385بتحريم الخمر والغناء والأحكام السلبية المتعلقة بشرب الخمر )شاکری، 

والزواج يوفرّ للزوجين الراحة النفسية ويستجيب لحاجات الإنسان النفسية، ويعوض نقص المودة والرفقة، كما جاء 
 .(من سورة الروم 21آية ) "كم مودة ورحمةوجعل بين" :في القرآن الكريم

لكن من آثار  .لذلك، يمكن للزواج أن يساهم في حفظ العقل من خلال الحد من الاكتئاب والأمراض النفسية
تعدد الزوجات السلبية: شعور المرأة بالفشل والوحدة، وانعدام الثقة والتحقير، وظهور أسر أحادية الزوج مع غياب 

 .سرة الأولى، وغيرهاالأب، وانهيار الأ
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 مصلحة حفظ المال -5-4-5
، 1383تشير هذه المصلحة إلى حفظ ثروة المجتمع ومنع ضياعها، وحماية الممتلكات الجزئية من التبذير )الحسني، 

317). 
وتكتسب مصلحة حفظ المال أهمية لأنها تتعلق بحفظ شأن الإنسان وحقه في الاستقلال والحرية، مما يفرض 

بالملكية الفردية. لذلك، تعُتبر مصلحة حفظ المال من أدنى مراتب المصالح الضرورية، وتحفظ من خلال مصالح الاعتراف 
-199، 1385أخرى أعلى، مثل حرمة الكسب من طرق غير مشروعة، لما يتعلق بحفظ النسل والعقل )شاکری، 

200). 
ف الزوج، إلى استمرار الحياة الزوجية بسبب في موضوع تعدد الزوجات، قد تُضطر المرأة، رغم عدم رضاها عن تصر 

عدم القدرة المالية، أو حفظ مكانتها الاجتماعية، أو حماية مصالح أطفالها المالية، أو تجنب الوصم بالطلاق، إلا أن 
 .هذه الأسرة لن تكون محلّة بالمعاشرة الحسنة والعلاقات الصحية

ا للمحبة والخير، إلى ساحة صراع وعداوة، ويخلق تعددية داخلها، هذا الأمر يحول الأسرة، التي يمكن أن تكون مركزً 
مما يؤدي إلى ما يسمى بالطلاق الروحي )الانفصال غير الفيزيائي( بين الزوجين. وإذا كانت الأسرة في مثل هذه الحالة، 

 .(123، 1395فإن المجتمع كله سيتأثر ويصبح معرضًا للاضطراب )محمدی، 
أيضًا: الفقر الناتج عن ترك الأسرة الأولى. فعلى الرغم من شروط تعدد الزوجات في  ومن آثار تعدد الزوجات

القرآن الكريم والأحاديث، المتعلقة بقدرة الرجل على النفقة وتحقيق العدل المالي بين الزوجات، إلا أن الواقع الميداني 
ل على إذن الزواج الثاني، لا يسعون للعودة يظهر أن بعض الرجال، بعد إثبات عدم التمكين من الزوجة الأولى والحصو 

إلى الحياة الزوجية السابقة أو توفير احتياجات الزوجة والأبناء المالية، ما يضطر الأسرة الأولى للبحث عن وسائل بديلة 
 .لتأمين معيشتها

 
 تائج البحثن -6
 .تكُسب النكاحَ الثاني طابعَ الس ماحة ورفعَ الحرجضرورة تقييد الزواج المتعدد بالظروف التي  .1

 :اقتراح اعتماد الزواج المؤقّت بدلاً من الزواج الدائم في حالة تعدّد الزوجات، تحقيقاً للأهداف الآتية .2
أ( تحقيق مقاصد الشريعة وأهدافها من تشريع النكاح المؤقّت، بوصفه حلًا مشروعاً يراعي مصلحة حفظ النسل 

 .ويسُهم في الخروج من الحرج ورفعه في حالات تعدّد الزوجات والأنساب،
ب( حصرُ تعدّد الزوجات في حالات الحرج ضمن إطار النكاح المؤقّت، الأمر الذي يبرز الحكمة العقلانية من 
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ا عُد  ـ تشريعه ويُجسّدها واقعياً من جهة، ويعُدّ من جهة أخرى آليةً ضمنيةً للحدّ من النكاح المؤقّت وضبطه، بعدم
بسبب عدم تقييده وانضباطه ـ عاملاً من عوامل تقويض الأسرة والإضرار بها، ومُفضياً إلى الحطّ من المكانة الإنسانية 

 .للمرأة
ج( نظراً للنزعة الاختزالية الفقهية في تحديد المسؤوليات المترتبة على النكاح المؤقّت، فإن اعتماد هذا الحلّ بديلاً 

 .يحول دون بروز ظاهرة سوء الإدارة الناتجة عن تعارض المسؤوليات في إدارة أكثر من أسرة عن النكاح الدائم
 :التفريق بين الحالات التي تُجيز الزواجَ المتعدد، وذلك على النحو الآتي .3

بدفع المهر في تعدّد الزوجات، وبشأن اشتراط إذن الزوجة الأولى للزواج الثاني، يشُترط تمكّن الرجل مالياً وإلزامه  –
بوصفه أمارةً على قدرته المالية وحُسن نيّته، فضلاً عن كون هذا الإلزام عاملاً رادعاً للرجال الذين يقُدمون على الزواج 
مجدداً بدوافع غير عقلانية أو غير مبررّة، فيُخضعون إرادة الزوجة لإرادتهم القاهرة، ويعُجزون الزوجة الأولى عن استيفاء 

 .مهرها
الات التي ينشأ فيها الحرج قهراً ومن غير اختيارٍ من الرجل، ويسُولّ ذلك الزواجَ المتعدد، يلُغى شرط وفي الح –

 .القدرة المالية للرجل، نظراً لتخفّف النكاح المؤقّت من الأعباء الاقتصادية مقارنةً بالنكاح الدائم
تناداً إلى أماراتٍ ودلائل، من قبيل: حُسن استبدال شرط التعهّد بإقامة العدل باشتراط إحراز العدل فعلًا، اس .4

 .المعاشرة الأسرية، وعدم الاشتهار بالفسق، وأداء مهر الزوجة، ونحو ذلك من القرائن في حالات تعدّد الزوجات
إتاحة إمكان تحويل الزواج المؤقّت إلى زواج دائم بعد مضيّ خمس سنوات، في حال ثبوت حُسن إدارة الرجل  .5

 .إطار تعدّد الزوجاتوتحقيقه للعدل في 
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Abstract 

Remarriage, as one of the issues related to family law, has undergone multiple 

modifications and restrictions throughout its historical integration into Iran’s 

codified legal system. The rationale for these changes has been to align this 

institution with the tangible realities of family life, thereby strengthening its 

foundations. However, if legislation and revisions are not based on a holistic 

perspective that ensures conformity with the principles and objectives 

governing the family, they cannot produce a coherent and organized legal 

system in which its components are not contradictory. The present article aims 

to create conditions for progressive interactions within jurisprudential and legal 

institutions to adapt to temporal and spatial requirements, to adjust the law on 

remarriage, and to align its principles with contemporary necessities. Using an 

analytical-descriptive methodology and library research, the study revisits 

remarriage with a focus on the objectives of Sharia. The innovation of this 

article lies in its semantic analysis of principles, rules, and general objectives 

within family law, ultimately evaluating their alignment with the overarching 

goals of Sharia. The outcomes of this study include: the necessity of limiting 

remarriage to conditions that render it permissive and alleviate hardship; the 

provision of temporary marriage as an alternative to permanent marriage; 
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distinguishing conditions that permit remarriage; replacing the requirement of 

proving justice with the obligation to commit to justice based on inferential 

evidence; allowing the conversion of a temporary marriage to a permanent one 

after five years; and others. 

Keywords: Revisiting, Polygyny, Objectives of Sharia 
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 چکیده 

 یک در ایران، مدونّ حقوق به ورود از پس خانواده، حقوق به مربوط مسائل از یکی عنوان به مجددّ ازدواج

-واقعیتّ با نهاد این ساختن همسو تغییرات، این علتّ. شد واقع متعدّد تحدیدات و تعدیل مورد تاریخی فرآیند

 کلان دید بر مبتنی ها بازنگری و تقنین اگر لیکن. است آن مبانی تحکیم جهت خانواده به مربوط عینی های

 سازمان و گرا هم دستگاه یک تولید به تواند نمی نباشد، خانواده بر حاکم مقاصد و اصول با تطبیق جهت نگر،

فراهم آوردن شرایط تعاملات مقاله حاضر با هدف . بینجامد نباشد، متعارض آن اجزای که نحوی به حقوقی یافته

عدیل قانون ازدواج مجدد و ت وزمان  نوگرایانه در نهادهای فقهی و حقوقی جهت انطباق با شرایط و اقتضائات

در  ای،استنباطی و با روش کتابخانه -، با روش تحلیلیمکانی -های زمانیآن با ضرورت تطبیق مبانی و اصول

اصول، شریعت است؛ نواوری مقاله در این است که در این راستا  مقاصد به نگاهی با مجدد ازدواج بازخوانیپی 

قواعد و مقاصد عام در حقوق خانواده معناشناسی شده و در نهایت همسویی با اصول مقاصدالشریعه مورد 

 شرایطی به مجدد ازدواج کردن محدود ضرورت که دستاوردهای این مقاله عبارتند از:. گرفته استتحلیل قرار 

 بین دائم، تفکیک ازدواج جایبه تموق ازدواج بینیدهد، پیش حرج رفع و سمحه خاصیت مجدد نکاح به که

 مبنای بر عدالت احراز با عدالت اجرای به تعهد شرایط کند، جایگزینیمی تجویز را مجدد ازدواج که شرایطی

 سال و... .5 گذشت از بعد دائم به موقت ازدواج تبدیل اماراتی، امکان طور
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